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الإهداء

إلى أخي الشهيد رأفت 

وإلى جميع شهداء فلسطين
وإلى والديّ الأعزاء  

أهدي هذا الجهد المتواضع
شكر وتقدير

أتوجه بالشكر والتقدير إلى كل من قدم لي العون في هذا البحث، وعلى وجه الخصوص مشرفيّ الأكارم، الدكتور غسان فرمند الذي وجهني لهذا الموضوع وأشرف على جانبه القانوني، والدكتور حسام الدين عفانه الذي أشرف على الجانب الشرعي لهذا البحث وعلمني في أصول البحث الشرعي ما لم أكن أعلم. 
كما أتوجه بالشكر إلى جامعة بير زيت وطاقم معهد الحقوق ومكتبته، وإلى موظفي وإداريي سلطة النقد الفلسطينية وبنك الأقصى الإسلامي والبنك الإسلامي العربي.
وأخيراً أتقدم بالشكر إلى زوجتي العزيزة التي ساعدتني في تنسيق هذا البحث. 
ملخص البحث
هدف هذا البحث إلى تحديد الطبيعة القانونية والشرعية للودائع المصرفية، بشقيها النقدي والعيني، سواء في المصارف الإسلامية أو غير الإسلامية، فبدء بالحديث عن المصارف الإسلامية بشكل عام وواقعها في فلسطين، فبين مدى التطور والتوسع الذي شهدته هذه المصارف منذ نشأتها وحتى هذا الوقت، كما بين الإشكالات التي تعاني منها هذه المصارف سواء الداخلية منها، والمتمثلة بضعف الإمكانات المالية والخبرات البشرية ومحدودية أوجه الإستثمار. أو الخارجية، والمتمثلة بطبيعة العلاقة مع المصارف المركزية التي لم يمنح بعضها المصارف الإسلامية الإعفاءات اللازمة لتمكينها من العمل وفقاً لأحكام الشريعة، إضافة إلى محاربة بعض المصارف الإسلامية ضمن ما يدعى بالحرب ضد الإرهاب.
وفي معالجته المصارف الإسلامية العاملة في فلسطين، أبرز البحث دور هذه المصارف في رفد الإقتصاد الفلسطيني، ومدى تنامي حجم الودائع فيها بشكل مستمر. كما أوضح طبيعة العلاقة القانونية بينها وبين سلطة النقد الفسطينية التي وإن إستندت إلى الأحكام التي خصصها قانون المصارف الفلسطيني لسنة 2002 لتنظيم المصارف الإسلامية في فلسطين، إلا أنها ظلت تتعامل مع هذه المصارف في بعض الجوانب بشكل مماثل تقريباً لما تعامل به المصارف التقليدية.

ثم إنتقل هذا البحث للحديث عن أحكام الوديعة بشكل عام، فبدء بأحكام الوديعة العادية مبيناً كيف عالجتها أحكام الشريعة الإسلامية وكيف عالجها القانون الوضعي متوصلاً في هذا الشق إلى تماثل شبه كامل بين الشريعة والقانون في معالجة هذا الموضوع، خصوصاً وأن مجلة الأحكام العدلية التي تمثل القانون المدني الفلسطيني هي أحد مصادر الفقه الحنفي.
وفي إجابته عن التكييف القانوني للوديعة المصرفية النقدية، فقد بين البحث النظريات المختلفة التي تجاذبت هذا التكييف، وتعرّض لإيجابياتها وسلبياتها. وقد إتجه البحث نحو نظرية القرض، كونها تتفق مع التكييف المعتمد في قانون التجارة الأردني النافذ، كما أنها تتفق مع الإتجاه التشريعي الفلسطيني في كل من مشروع القانون المدني ومشروع قانون التجارة، كما أنها تتفق مع واقع التكييف القضائي متمثلاً بأحكام كل من محكمة التمييز الأردنية ومحكمة النقض المصرية.

وعند معالجته التكييف الشرعي للوديعة المصرفية النقدية في المصارف التقليدية، بيّن البحث النظريات المختلفة التي تحدثت في هذا التكييف وكيف أن البعض منها سعى من خلال هذا التكييف إلى إباحة الفوائد المصرفية الربوية، كما هو الحال في تكييفها على أنها عقد مضاربة أو وكالة بالإستثمار. وقد إتجه البحث نحو نظرية القرض، كونها النظرية الأكثر إتباعاً من غالبية الفقهاء وعلماء المسلمين، كما أنها نظرية تتفق مع الواقع القانوني والقضائي لهذا التكييف.
وفيما يتعلق بشهادات الإستثمار، رجح البحث أن شهادات الإستثمار التي تصدرها المصارف التقليدية بفئتيها (أ ، ب) -وهي الشهادات التي تدر على مالكيها فوائد دورية- هي معاملة ربوية غير جائزة شرعاً، وأن شهادات الإستثمار من الفئة (ج) -وهي الشهادات التي لا تدر أرباحاً وإنما تمنح صاحبها الفرصة في الحصول على جوائز توزع بالقرعة- هي ضرب من ضروب الميسر والقمار.
وفي الجانب العملي وفيما يتعلق بأقسام الودائع في المصارف الإسلامية الفلسطينية، موضوع البحث، فقد حدد البحث قسمين من هذه الودائع:

· الودائع المصرفية النقدية، وتشمل الحساب الجاري والحساب الإسثماري المخصص، والحساب الإستثماري المشترك.
· الودائع المصرفية غير النقدية: وتقتصر على الأشياء المودعة في الخزائن الحديدية، كون هذه المصارف لا تتعامل مع الوديعة المستندية حتى تاريخ مناقشة هذا البحث.
وقد بين البحث الأحكام المتعلقة بكل حساب من الحسابات المذكورة، وناقش مدى عدم إتفاق بعض هذه الأحكام مع الجانب الشرعي أو الجانب القانوني وإجحاف البعض الآخر منها بالمتعاملين مع هذه المصارف.
وفي الخاتمة توصل البحث إلى عدد من النتائج كان من أهمها أن إلتزام المصارف الإسلامية العاملة في فلسطين بأحكام الشريعة الإسلامية لا يعتبر إلتزام شرعي فقط، وإنما هو إلتزام قانوني يجعل من مخالفة المصارف الإسلامية لأي حكم شرعي متفق عليه بمثابة مخالفة لقانون المصارف الفسلطيني تستوجب إتخاذ الإجراءات القانونية المنصوص عليها في قانون سلطة النقد رقم (2) لسنة 1997 وقانون المصارف رقم (2) لسنة 2002.
وتبرز أهمية هذه النتيجة في كونها تمنح الباحث القانوني حرية الخوض والغوص في الحكم الشرعي دون الخشية من أن يعاب عليه بأنه يخوض في غير إختصاصه، فالبحث عن الحكم الشرعي هو بحث عن حكم قانوني.

كما خلص البحث إلى عدد من التوصيات إلى كل من المشرع الفلسطيني، بضرورة تعديل بعض التشريعات الفلسطينية التي لا تراعي الطبيعة الخاصة للمصارف الإسلامية، إضافة إلى تضمين بعض مشاريع القوانين، كمشروع القانون المدني ومشروع قانون الشركات، الأحكام ذات الصلة بعقد الوديعة المصرفية في المصارف الإسلامية، كتنظيم الأحكام المتعلقة بشركة المضاربة، وإستثناء الودائع المصرفية النقدية في المصارف الإسلامية من التكييف الذي تبناه مشروع القانون المدني ومشروع قانون التجارة.
وإلى سلطة النقد الفلسطينية بضرورة إيلاء المصارف الإسلامية الإهتمام الأكبر ومراعاة عدم إخضاعها إلى ذات القواعد التي تطبقها على المصارف غير الإسلامية.
وإلى المصارف الإسلامية بضرورة تعديل بعض الشروط الخاصة بفتح الحسابات المصرفية النقدية لديها والتي تتعارض مع الجانب الشرعي أو الجانب القانوني، أو تلك التي تجحف بحق المتعاملين مع هذه المصارف.
Abstract

The aim of this research is to define the legal and legitimate nature of bank deposits, in its two parts, currency and material, whether in the Islamic or non-Islamic banks, starting with the rules of the ordinary deposit, clarifying how the "Sharea" provisions handled and man-made law handled it, approaching  in this part, the great similarity  between the Islamic "Sharea" and man-made law especially that "Al-Majalla" which represents the Palestinian civil law depend on "Hanafi" jurisprudence sources  
The research, dealing with the legal adaptation of the currency deposit, showed the different theories which disputed this adaptation, displaying their positives and negatives points. This research was directed towards the loan theory, as it agrees with the approved adaptation in the effective Jordanian trade law and the draft of the Palestinian commercial law, as well as it agrees with the judgments of the Jordanian Court of Cassation and the Egyptian Court of Cassation. 
The research in treating the legitimate adoption of the currency deposit in the traditional banks, it showed the adopting different theories, and how that some of theses theories sought through this adaptation to the permissibility of the usurious bank interests, as the case of considering them as speculation contracts or an investment agency. The research has headed towards the loan theory, being the theory most adopted by the majority of the Muslim scholars, as it agrees with the legal and judicial nature of this adaptation. 

In regards to the investment certificates, the research considered that the investment certificates issued by the traditional banks according to their categories (A, B) being unacceptable by The Islamic "Sharea", and that the investment certificates from category (C) are kind of gambling.
In the practical side concerned with the parts of the deposits in the Palestinian Islamic banks, the research topic, the research has defined two parts of these deposits:
· Cash bank deposits which include: current account, saving account, specified investment account, joint investment account, and specified investment certificates. 
· Non-cash bank deposits which are confined to the safe box deposit, as these banks do not deal with the securities deposit until this date. 
The research showed the related provisions to each account of the above mentioned, and discussed the extent of the disagreement of some of these provisions with the legitimate or the legal side.

In conclusion, the research reached to a number of results, the most important one is that the commitment of the operating Islamic banks in Palestine with "Sharia" rules is not considered only a legitimate commitment, but it is also a legal one which makes the violation of the Islamic banks to any agreed-upon legal rule, as a violation to the Palestinian banks law which requires taking the legal procedures in the Palestinian Monetary Authority law No. (2) Of the year 1997 and the Banks law No. (2) Of the year 2002.  
The research also concluded a number of recommendations to the Palestinian legislator, the necessity of the amending some of the Palestinian legislations that dose not consider the special nature related to the deposit contract in the Islamic banks. In addition to the inclusion of some draft laws, such as the draft of the civil law and the draft of the companies law, provisions related to bank deposit contract in Islamic banks, such as the organization of the provisions related to the speculation company.

The research also recommended to the Palestinian Monetary Authority to give the Islamic banks more interest and consider not submitting them to the rules which are applied upon non- Islamic banks.

The research finally recommended the Islamic banks to the necessity of modifying some conditions concerning the opening of bank cash accounts which contradict with the legitimate or legal side, or violate some rights of the customers.

